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 التعدیلات المقترحة على النظام الأساسي
 البنك التجاري الدولي

 
 مقدمة 

 
ب بموجفي إمارة راس الخیمة بدولة الإمارات العربیة المتحدة  ،شركة مساھمة عامة ،التجاري الدوليتأسس البنك 

یخ م بتار۱۹۷٥) لسنة ۷المرسوم الأمیري الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخیمة تحت رقم (
 تم تأسیس بنك الساحل العربي شركة مساھمة محدودة. والذي بموجبھ  ۱۹۷٥/٤/۲
 

تم تعدیل اسم البنك لیصبح  ۲٤/۱۱/۱۹۸۰بتاریخ  ۱۹۸۰) لسنة ۲۰وبموجب المرسوم الأمیري الصادر تحت رقم (
 بنك الساحل العربي شركة مساھمة عامة.

 
یر اسم البنك لیصبح "البنك التجاري الدولي" شركة تم تغی ٥/۹۱وبموجب المرسوم الأمیري الصادر تحت رقم 

من دائرة التنمیة الاقتصادیة  ۱/۱/۱۹۷٦صادرة بتاریخ  ۱۲۲۹٦وبموجب الرخصة التجاریة رقم مساھمة عامة، 
العدل  أمام كاتب ۸/٤/۲۰۱٥ وبموجب عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة الموثق بتاریخ ،بإمارة رأس الخیمة

في شأن الشركات التجاریة والقوانین  ۱۹۸٤) لسنة ۸خیمة ووفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (بإمارة رأس ال
 .المعدلة لھ

 
قد نص  ۲٥/۰۳/۲۰۱٥في شأن الشركات التجاریة الصادر في  ۲۰۱٥) لسنة ۲ولما كان القانون الاتحادي رقم (

التجاریة والقوانین المعدلة لھ، وأوجب على في شأن الشركات  ۱۹۸٤) لسنة ۸على إلغاء القانون الاتحادي رقم (
 .الشركات المساھمة العامة القائمة بتعدیل أنظمتھا الأساسیة بما یتوافق مع أحكامھ

انعقد اجتماع الجمعیة العمومیة للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعدیل أحكام  ۲۰۱۷/--/--بتاریخ 
في شأن الشركات التجاریة وذلك  ۲۰۱٥) لسنة ۲القانون الاتحادي رقم ( النظام الأساسي للشركة لیتوافق وأحكام

 على النحو التالي:  
 

 الباب الأول
 

 ) ۱المادة (
 التعاریف

في ھذا النظام الأساسي، یكون للتعابیر التالیة، المعاني المحددة قرین كل منھا ما لم یوجد في سیاق النص ما یدل 
 على غیر ذلك:

 لإمارات العربیة المتحدة.دولة ا الدولـــة:
 .وأي تعدیل یطرأ علیھ في شأن الشركات التجاریة 2015) لسنة 2القانون الاتحادي رقم ( قانون الشركات:

 ھیئة الأوراق المالیة والسلع في دولة الإمارات العربیة المتحدة. الھیئـــة:
 .السلطة المختصة بشئون الشركات في الإمارة المعنیة السلطة المختصة:

المصرف المركزي ونظام النقد وتنظیم بشأن  ۱۹۸۰لسنة  ۱۰قانون الاتحادي رقم  قانون المصرف المركزي:
 وأي تعدیل یطرأ علیھ.الأعمال المصرفیة 
 .مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي المصرف المركزي:

 م إدراج أسھم الشركة بھ.سوق الأوراق المالیة المرخص في الدولة من قبل الھیئة والتي تالســـوق: 
 مجلس إدارة الشركة. مجلــس الإدارة:
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مجموعة الضوابط والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي في العلاقات والإدارة في الشركة  ضوابط الحوكمة:
التي یقرھا مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي وذلك من خلال تحدید مسؤولیات وواجبات أعضاء 

 الإدارة والإدارة التنفیذیة العلیا للشركة وتأخذ في الاعتبار حمایة حقوق المساھمین وأصحاب المصالح. مجلس
القرار الصادر بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما لا یقل عن ثلاثة أرباع الأسھم الممثلة  القرار الخاص:

 في اجتماع الجمعیة العمومیة للشركة.
ن یكون لكل مساھم عدد من الأصوات یساوي عدد الأسھم التي یملكھا، بحیث یقوم بالتصویت أ التصویت التراكمي:

بھا لمرشح واحد لعضویة مجلس الإدارة أو توزیعھا بین من یختارھم من المرشحین على ألا یتجاوز عدد الأصوات 
 ل.التي یمنحھا للمرشحین الذین اختارھم عدد الأسھم التي بحوزتھ بأي حال من الأحوا

الحالة التي یتأثر فیھا حیاد اتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصیة مادیة أو معنویة حیث تتداخل أو  تعارض المصالـح:
تبدو أنھا تتداخل مصالح الأطراف ذات العلاقة مع مصالح الشركة ككل أو عند استغلال الصفة المھنیة أو الرسمیة 

 بطریقة ما لتحقیق منفعة شخصیة.
ة في تعیین أغلبیة أعضاء مجلس إدارة شرك-بشكل مباشر أو غیر مباشر-على التأثیر أو التحكم  : القدرةالسیطـرة

أو القرارات الصادرة منھ أو من الجمعیة العمومیة للشركة، وذلك من خلال ملكیة نسبة من الأسھم أو الحصص أو 
 باتفاق أو ترتیب آخر یؤدي إلى ذات التأثیر.

  الأطراف ذات العلاقة:
أي  بالشركة، والشركات التي یملك فیھا والعاملینوأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا رئیس  •

من رأسمالھا، وكذا الشركات التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة  %۳۰من ھؤلاء حصة مسیطرة بما لا یقل عن 
 للشركة.

 یا حتى الدرجة الأولى.أقارب رئیس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذیة العل •
فأكثر بالشركة  %۱۰الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي كان خلال السنة السابقة على التعامل مساھماً بنسبة  •

 أو عضواً في مجلس إدارتھا أو شركتھا الأم أو شركاتھا التابعة.
 ة.الشخص الذي لھ سیطرة على الشرك •
 

 )۲المادة (
 اسم الشركة

 
 .، شركة مساھمة عامةك التجاري الدوليالبناسم الشركة ھو: 

 
 )۳المادة (

 المركز الرئیسي
 

في دولة الإمارات العربیة المتحدة. ویجوز لمجلس  رأس الخیمةمركز الشركة الرئیسي ومحلھا القانوني في إمارة 
 .الإدارة أن ینشئ لھا فروعا أو مكاتب أو توكیلات في دولة الإمارات العربیة المتحدة وفي خارجھا

 
 )٤المادة (

 مدة الشركة
 

، متعاقبة ومماثلة لمدد ) سنة میلادیة ابتداء من تاریخ المرسوم المرخص بتأسیسھا تجدد تلقائیا۱۰۰(مائة  مدة الشركة
 .ما لم یصدر قرار خاص من الجمعیة العمومیة بتعدیل مدة الشركة أو إنھائھا
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 )٥المادة (
 أغراض الشركة

 
 أجلھا: الأغراض التي أسست الشركة من

 
" القیام بكافة الأعمال والخدمات المالیة المصرفیة وأعمال التمویل والتسلیف والإدارة، وللشركة تنفیذاً لأغراضھا أن 

 تجري جمیع التصرفات والمعاملات والعقود اللازمة لذلك ومنھا على سبیل المثال لا الحصر:
المتعلقة بأغراضھا واللازمة لتحقیقھا أو تلك  إجراء جمیع التصرفات والمعاملات وعقد جمیع أنواع العقود .۱

التي من شأنھا أن تساعد على تحقیق وتنفیذ أغراضھا أو تزید قیمة أصولھا أو ممتلكاتھا أو حقوقھا أو تحقق 
) لسنة ۱۰لھا ربحاً أوفر سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (

 المركزي وتعدیلاتھ.في شأن المصرف  ۱۹۸۰
 تلقي الأموال على شكل ودائع تحت الطلب أو لإشعار أو لأجل. .۲
توظیف سندات القروض أو شھادات الإیداع لاستعمالھا كلیاً أو جزئیاً في منح القروض والسلف وذلك بعد  .۳

 الحصول على موافقة الجھات المعنیة المختصة بإصدار مثل ھذه السندات.
التسھیلات المصرفیة المختلفة بضمان أو بدونھ مع إجراء وقبول الرھن  الإقراض والاقتراض ومنح .٤

 والارتھان طبقاً للقوانین المرعیة والأعراف السائدة.
فتح الاعتمادات المستندیة المختلفة بجمیع أنواعھا وأشكالھا وتعدیلھا وتمدیدھا وإلغائھا وتثبیتھا وإصدار  .٥

وتمدیدھا وإلغائھا وإصدار الكفالات وإعطاء الضمانات  خطابات الضمان المصرفیة المختلفة وتجدیدھا
 المختلفة.

 إصدار الشیكات المختلفة وقبضھا وبیع شیكات المسافرین وإصدار بطاقات الائتمان طبقاً للقوانین المرعیة.  .٦
 طرح القروض العامة والخاصة وتنظیم عملیات الاكتتاب بالأسھم. .۷
الغیر بالعملات الأجنبیة والمعادن الثمینة من شراء وبیع الأوراق المتاجرة باسمھا ولحسابھا وباسم ولحساب  .۸

المالیة بمختلف أنواعھا سواء كانت محلیة أو أجنبیة باسمھ ولحسابھ وباسم ولحساب الغیر عن طریق سمسار 
 أو وسیط مرخص وفقاً للقوانین المعنیة بذلك.

وغیر المنقولة وجمیع أنواع الحقوق بالقدر  تملك وبیع وشراء وإیجار واستئجار وارتھان الأموال المنقولة .۹
في شأن المصرف المركزي  ۱۹۸۰) لسنة ۱۰الذي تسمح بھ القوانین المرعیة ومنھا القانون الاتحادي رقم (

 والنظام النقدي وتعدیلاتھ.
خصم وشراء وتعاطي جمیع أنواع السندات والكمبیالات والشیكات والحوالات والبوالص وجمیع أنواع  .۱۰

 التجاریة والمالیة. الأوراق
 تأجیر صنادیق الإیداع وقبول الأمانات المختلفة.   .۱۱
 تأسیس وإدارة صنادیق الاستثمار. .۱۲
 ممارسة جمیع الأعمال الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصھ ویرى فیھا ما یحقق جمیع أو أي من أغراضھ.  .۱۳
أن  لبنك أن یكون لھ مصلحة أوتأسیس الشركات التي من شأنھا أن تساعد البنك على تحقیق غایاتھ ویجوز ل .۱٤

یشترك بأي وجھ من الوجوه مع غیره من الھیئات أو الشركات أو المصارف أو المؤسسات المالیة التي تزاول 
أعمالا شبیھة بأعمالھ أو التي قد تعاونھ على تحقیق أغراضھ في دولة الإمارات العربیة المتحدة أو في الخارج 

 شركات أو المصارف أو المؤسسات أو أن یلحقھا بھ أو أن یشترك معھا. ولھ أن یشتري ھذه الھیئات أو ال
كما یجوز للبنك المشاركة بتأسیس وإنشاء شركات تمویل واستثمار إسلامیة بما یتفق مع الأنظمة والقوانین 

 المرعیة بھذا الشأن في دولة الإمارات العربیة المتحدة.
 اء بصورة مباشرة أو بواسطة السماسرة.إدارة الأموال لحسابھا أو لحساب الآخرین سو  .۱٥
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مزاولة أي نشاط مصرفي أو مالي سواء لحسابھا أو لحساب الآخرین مع مراعاة أحكام قانون المصرف   .۱٦
 وطبقاً للقوانین المرعیة والأعراف السائدة.

 
اط بالدولة ى النشولا یجوز للشركة القیام بأیة نشاط یشُترط لمزاولتھ صدور ترخیص من الجھة الرقابیة المشرفة عل

التراخیص للھیئة والسلطة  هأو خارج الدولة إلا بعد الحصول على الترخیص من تلك الجھة وتقدیم نسخة من ھذ
 المختصة

 
 الباب الثاني 

 رأسمال الشركة
 

 )٦المادة (
 رأس المال المصدر

 
یونا  وثلاثمائة وثلاثة ملیار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مل )1,737,383,050(رأس مال الشركة المصدر یبلغ 

ملیار وسبعمائة وسبعة و ثلاثین ملیونا وثلاثمائة  )1,737,383,050(موزعة على  درھما ألفا وخمسون وثمانون
تبر وتع .، قیمة كل سھم درھم واحد، جمیعھا أسھم نقدیة مدفوعة قیمتھا بالكاملوثلاثة وثمانین ألفا و خمسین سھما

إن واستثناء من ذلك ف .متساویة مع بعضھا البعض في كافة الحقوق والالتزامات جمیع أسھم الشركة من ذات الفئة
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئیس مجلس إدارة الھیئة أن یصدر قراراً یحدد فیھ فئات أخرى من الأسھم 

 .وشروط إصدارھا والحقوق والالتزامات التي تترتب علیھا والقواعد والإجراءات التي تنظمھا
 

 )۷المادة (
 نسبة الملكیة

 
مواطني دولة الإمارات العربیة المتحدة من الأفراد الطبیعیین أو  مساھمة أسھم الشركة أسمیة ویجب ألا تقل نسبة

 .من رأس المال واحد وخمسین بالمائة )%51الأشخاص الاعتباریة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (
 

 )۸المادة (
 شركةالتزام المساھم قبل ال

 
مساھماتھم في الشركة أو المبالغ غیر المسددة  لا یلتزم المساھمون بأیة التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود

 .من قیمة الأسھم المملوكة لھم. ولا یجوز زیادة التزاماتھم إلا بموافقتھم الجماعیة
 

 )۹المادة (
 الالتزام بالنظام الأساسي وقرارات الجمعیة العمومیة

 
یترتب على ملكیة السھم قبول المساھم للنظام الأساسي للشركة وقرارات جمعیتھا العمومیة، ولا یجوز للمساھم طلب 

 .استرداد مساھمتھ في رأس المال
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 )۱۰المادة (
 عدم تجزئة السھم

 

ا أن یختارو السھم غیر قابل للتجزئة ومع ذلك إذا آلت ملكیة السھم إلى عدة ورثة أو تملكھ أشخاص متعددون وجب
من بینھم من ینوب عنھم تجاه الشركة، ویكون ھؤلاء الأشخاص مسؤولین بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكیة 
السھم، وفي حال عدم اتفاقھم على اختیار من ینوب عنھم یجوز لأي منھم اللجوء للمحكمة المختصة لتعیینھ ویتم 

 .لشأنإخطار الشركة والسوق بقرار المحكمة بھذا ا
 

 )۱۱المادة (
 ملكیة السھم

 

كل سھم یخول لمالكھ الحق في حصة معادلة لحصة غیره بلا تمییز في ملكیة موجودات الشركة عند تصفیتھا وفي 
 الأرباح المقسمة على الوجھ المبین فیما بعد وحضور جلسات الجمعیات العمومیة والتصویت على قراراتھا.

 
 )۱۲المادة (

 التصرف بالأسھم
 

بع الشركة القوانین والأنظمة والقرارات المعمول بھا في السوق بشأن إصدار وتسجیل أسھم الشركة وتداولھا ونقل تت
ملكیتھا ورھنھا وترتیب أي حقوق علیھا، ولا یجوز تسجیل أيّ تنازل عن أسھم الشركة أو التصرف فیھا أو رھنھا 

ن مخالفة أحكام القوانین والأنظمة والقرارات المعمول على أي وجھ، إذا كان من شأن التنازل أو التصرف او الرھ
 بھا في السوق أو ھذا النظام الأساسي.

 

 )۱۳المادة (
 ورثة المساھم ودائنیھ

 

في حالة وفاة أحد المساھمین الطبیعیین یكون وریثھ ھو الشخص الوحید الذي توافق الشركة بأن لھ حقوق  .۱
الحق في الأرباح والامتیازات الأخرى التي كان للمتوفي حق ملكیة أو مصلحة في أسھم المتوفي ویكون لھ 

الشركة وفقاً لأحكام ھذا النظام الأساسي، ذات الحقوق بعد تاریخ القید في سجل أسھم فیھا. ویكون للوریث 
التي كان یتمتع بھا المتوفي فیما یخص ھذه الأسھم، ولا تعٌفى تركة المساھم المتوفي من أي التزام فیما یختص 

 أي سھم كان یملكھ وقت الوفاة.ب
یجب على أي شخص یصبح لھ الحق في أیة أسھم في الشركة نتیجة لوفاة أو إفلاس أي مساھم أو بمقتضى  .۲

 أمر حجز صادر عن أیة محكمة مختصة أن یقوم خلال ثلاثین یوماً:
 بتقدیم البینة على ھذا الحق إلى مجلس الإدارة.  .أ

م أو أن یسمي شخصاً لیتم تسجیلھ كمساھم فیما یختص بذلك السھم، أن یختار إما أن یتم تسجیلھ كمساھ .ب
 وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة المرعیة لدى السوق وقت الوفاة أو الإفلاس أو صدور قرار الحجز.

لا یجوز لورثة المساھم أو لدائنیھ بأیة حجة كانت أن یطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتھا  .۳
یطلبوا قسمتھا أو بیعھا جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن یتدخلوا بأیة طریقة كانت في إدارة الشركة ولا أن 

ویجب علیھم لدى استعمال حقوقھم التعویل على قوائم جرد الشركة وحساباتھا الختامیة وعلى قرارات 
 جمعیاتھا العمومیة.

 
 

 ) ۱٤المادة (
 

 مة والقرارات والتعامیم الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن.الأرباح إلى المساھمین طبقاً للأنظ تدفع



6 
 

 )۱٥المادة (
 زیادة أو تخفیض رأس المال

 
بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي والھیئة یجوز زیادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسھم جدیدة  .أ

الإسمیة كما یجوز تخفیض رأس مال بنفس القیمة الإسمیة للأسھم الأصلیة أو بإضافة علاوة إصدار إلى القیمة 
 الشركة المصدر. 

ولا یجوز إصدار الأسھم الجدیدة بأقل من قیمتھا الإسمیة وإذا تم إصدارھا بأكثر من ذلك أضیف الفرق إلى  .ب
 الاحتیاطي القانوني، ولو جاوز الاحتیاطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة المصدر.

یضھ بموجب قرار خاص یصدر من الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح من وتكون زیادة رأس مال الشركة أو تخف .ج
مجلس الإدارة في الحالتین وبعد سماع تقریر مدقق الحسابات في حالة أي تخفیض، وعلى أن یبین في حالة الزیادة 

 مقدارھا وسعر إصدار الأسھم الجدیدة ویبین في حالة التخفیض مقدار ھذا التخفیض وكیفیة تنفیذه.
خاصة الأسھم القواعد الھذه كون للمساھمین حق الأولویة في الاكتتاب بالأسھم الجدیدة ویسري على الاكتتاب في ی .د

 بالاكتتاب في الأسھم الأصلیة ویسُتثني من حق الأولویة في الاكتتاب بالأسھم الجدیدة ما یلي:
 
 
 

 .یؤدي الى تحقیق منافع للشركة وزیادة ربحیتھا خول شریك استراتیجيد )۱
المستحقة للحكومــة الاتحادیة والحكومات المحلیة والھیئات والمؤسسات العامة في  تحویل الدیون النقدیة )۲

 إلى أسھم في رأسمال الشركة. الدولة و البنوك وشركات التمویل
من خلال إعداد برنامج یھدف للتحفیز على الاداء المتمیز وزیادة ربحیة برنامج تحفیز موظفي الشركة  )۳

 .تملك الموظفین لأسھمھاالشركة ب
 المصدرة من قبل الشركة الى أسھم فیھا. تحویل السندات او الصكوك: )٤

 
أعلاه یتعین الحصول على موافقة المصرف المركزي والھیئة  )۳، ۲، ۱( وفي الاحوال المذكورة في البنود أرقام

 عن الھیئة بھذا الشأن.واستصدار قرار خاص من الجمعیة العمومیة واستیفاء الشروط والضوابط الصادرة 
 

 )۱٦المادة (
 حق المساھم في الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة

 
للمساھم الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقھا وكذلك على أیة مستندات أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة 

 قرار من الجمعیة العمومیة.بإبرامھا مع أحد الأطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب 
 
 

 الباب الثالث
 
 )۱۷المادة (

 إصدار سندات القرض
 

یكون للشركة بعد موافقة المصرف المركزي والھیئة وبموجب قرار خاص أن تقرر إصدار سندات قرض من أي 
فویض قرارا بت نوع، ویبین القرار قیمة السندات وشروط إصدارھا ومدى قابلیتھا للتحویل إلى أسھم، ولھا أن تصدر

 مجلس الإدارة في تحدید موعد إصدار السندات على ألا یتجاوز سنة من تاریخ الموافقة على التفویض.
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 )۱۸المادة (
 تداول السندات

 
قیم إلى أسھم في الشركة بسواء كانت قابلة أو غیر قابلة للتحول یجوز للشركة أن تصدر سندات قابلة للتداول  .أ

 متساویة لكل إصدار.
 ن السند إسمیاً ولا یجوز إصدار السندات لحاملھا.یكو  .ب
 السندات التي تصدر بمناسبة قرض واحد تعطي لأصحابھا حقوقاً متساویة ویقع باطلاً كل شرط یخالف ذلك. .ج
 

 )۱۹المادة (
 السندات القابلة للتحول لأسھم

 
 أو نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحویللا یجوز تحویل السندات إلى أسھم إلا إذا نصُ على ذلك في اتفاقیات أو وثائق 

كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحویل أو قبض القیمة الأسمیة للسند ما لم تتضمن اتفاقیات أو وثائق أو نشرة 
الإصدار إلزامیة التحویل لأسھم ففي ھذه الحالة یتعین تحویل السندات لأسھم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفین 

 لإصدار.عند ا
 

 الباب الرابع
 مجلس إدارة الشركة

 
 )۲۰دة (االم

 إدارة الشركة
 

) أعضاء، وتنتخب الجمعیة العمومیة أعضاء المجلس ۹یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مشكل من تسعة ( -۱
بالتصویت السري التراكمي، ویجب في جمیع الأحوال أن تكون أغلبیة أعضاء المجلس بما فیھم الرئیس من 

 م. ۲۰۱٥) لسنة ۲) من القانون الاتحادي رقم (۱٥۱الدولة مع مراعاة المادة ( مواطني
یضع مجلس الإدارة ضوابط الحوكمة ویشكل اللجان والأجھزة الدائمة التي یتوجب علیھ تشكیلھا وفقاً لأحكام  -۲

عة أو افیة لمتابالقوانین والأنظمة الصادرة عن السلطات المختصة المعنیة. كما لھ أن یشكل أیة لجان مختصة إض
مع مراعاة تعلیمات ولوائح المصرف المركزي في ذلك وذلك ، یة مسائل وفقاً لما یراه مناسباً دراسة أو تنفیذ أ

 . الشأن
یتم تشكیل اللجان وفقاً لإجراءات وضوابط الحوكمة، على أن تتضمن تحدیدا لمھمات اللجنة ومدة عملھا  -۳

مجلس الإدارة علیھا. وعلى اللجنة أن ترفع تقریراً خطیاً إلى مجلس والصلاحیات الممنوحة لھا وكیفیة رقابة 
الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصیات التي تتوصل إلیھا بشفافیة مطلقة، وعلى مجلس الإدارة ضمان متابعة 

 عمل اللجان للتحقق من التزاماتھا بالأعمال المكلفة إلیھا.
تشاریین المتخصصین كأعضاء اللجان التابعة لھ وتحدید صلاحیاتھم للمجلس أن یعین من یراه مناسبا من الاس -٤

 ومكافآتھم.
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 )۲۱المادة (
 حالات تعیین الجمعیة العمومیة لأعضاء مجلس الإدارة

 
إستثناءاً من وجوب إتباع آلیة الترشح لعضویة مجلس الإدارة الذي یتعین أن یسبق اجتماع الجمعیة العمومیة المقرر 

، یجوز للجمعیة العمومیة أن تعین ) من قانون الشركات144/2ووفقاً لحكم المادة (ب أعضاء المجلس انعقادھا لانتخا
عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غیر المساھمین في الشركة على ألا یتجاوز ثلث عدد 

 الأعضاء المحددین بالنظام الأساسي في حال تحقق أیاً من الحالات التالیة:
ؤدي الى بشكل ی عدم توافر العدد المطلوب من المرشحین خلال فترة فتح باب الترشح لعضویة مجلس الإدارة .أ

 نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
 الموافقة على تعیین أعضاء مجلس الإدارة الذین تم تعینھم في المراكز الشاغرة من قبل مجلس الإدارة. .ب
ضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة وتعیین مجلس مؤقت لتیسیر اعمال استقالة أع .ج

 الشركة لحین فتح باب الترشح لعضویة المجلس.
 

 )۲۲المادة (
 شروط الترشیح

 

 یتعین على المرشح لعضویة مجلس الإدارة أن یقدم للشركة ما یلي: 
والمؤھل العلمي مع تحدید صفة العضو التي یترشح لھا (تنفیذي /غیر السیرة الذاتیة موضحاً بھا الخبرات العملیة  -۱

 تنفیذي / مستقل).
 وأنھ سوف یبذل عنایةإقرار بالتزامھ بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة لھ والنظام الأساسي للشركة،  -۲

 .داء عملھأفي  الشخص الحریص
ھا أو یشغل عضویة مجالس إداراتھا وكذلك أي عمل یقوم بیان بأسماء الشركات والمؤسسات التي یزاول العمل فی -۳

 بھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ویشكل منافسة للشركة.
 ) من قانون الشركات التجاریة.149إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة ( -٤
 ھفي حال ممثلي الشخص الاعتباري یتعین إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فیھ أسماء ممثلی -٥

 المرشحین لعضویة مجلس الإدارة.
 بیان بالشركات التجاریة التي یساھم أو یشارك في ملكیتھا وعدد الأسھم أو الحصص فیھا. -٦
بیان یوضح عدد الأسھم المملوكة لھ أو للشخص المرشح من قبلھ بالشركة وإقرار بعدم بیع الحد الأدنى من الأسھم  -۷

النظام خلال فترة عضویتھ بالمجلس وإخطاره السوق المالي بعدم من ھذا  ۲٤ألف سھم وفقا للمادة  ٥۰البالغ 
التصرف في ھذه الاسھم بأي شكل من أشكال التصرف الناقل للملكیة إلا بعد انتھاء مدة العضویة أو تقدیم الاستقالة 

 وإفادة السوق بكتاب من الھیئة بھذا الشأن.
 لسلطة المختصة فیما یتعلق بالترشح للعضویة بمجلسبالقرارات الصادرة من المصرف المركزي واتلتزم الشركة  -۸

 الإدارة.
 

 )۲۳المادة (
 العضویة بمجلس الإدارة

 

یتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبھ لمدة ثلاث سنوات میلادیة، وفي نھایة ھذه المدة یعاد  .أ
 تشكیل المجلس، ویجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذین انتھت مدة عضویتھم. 

الإدارة أن یعین أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة على أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة لمجلس  .ب
 العمومیة في أول اجتماع لھا لإقرار تعیینھم أو تعیین غیرھم.
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بإستثناء الأعضاء المعینین من قبل الحكومة الاتحادیة أو المحلیة في مجلس إدارة الشركة بموجب مساھمتھا  .ج
) من قانون الشركات، إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء 148مال الشركة بموجب المادة (في رأس

المجلس أو أكثر خلال مدة ولایة مجلس الإدارة وجب على المجلس دعوة الجمعیة العمومیة للاجتماع خلال 
و یع الأحوال یكمل العضثلاثین یوماً من تاریخ شغر آخر مركز لانتخاب أو تعیین المراكز الشاغرة، وفي جم

 الجدید مدة سلفھ.
 لمجلس الإدارة، ولا یجوز أن یكون مقرر المجلس من أعضائھ. یجب أن یكون للشركة مقرر .د
إذا تغیب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالیة أو خمس جلسات متقطعة خلال مدة  .ه

 قیلاً.مجلس الإدارة دون عذر یقبلھ مجلس الادارة أعُتبر مست
 یشغر أیضاً منصب عضو المجلس في حال أن ذلك العضو. .و
 توفى أو أصیب بعارض من عوارض الأھلیة .۱
 أدین بأیة جریمة مخلة بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي بات .۲
 أعلن إفلاسھ أو توقف عن دفع دیونھ التجاریة حتى لو لم یقترن ذلك بإشھار إفلاسھ .۳
 أرسلھ للشركة بھذا المعنىاستقال من منصبھ بموجب إشعار خطي  .٤
 انتھت مدة عضویتھ ولم یعد انتخابھ  .٥
 صدر قرار خاص عن الجمعیة العمومیة بعزلھ .٦

 
 )۲٤المادة (

 
یشترط في عضو مجلس الإدارة أن یكون مالكا لخمسین ألف سھم على الأقل من أسھم الشركة أو ممثلا لشخص 

لمجلس الإدارة ولم یكن یملك ھذا العدد من الأسھم یتوجب  معنوي یملك مثل ھذا العدد من الأسھم، فإذا انتخب عضو
 علیھ أن یمتلك خمسین ألف سھم خلال ثلاثة أشھر من تاریخ انتخابھ.

 
 )۲٥المادة (

 انتخاب رئیس المجلس ونائبھ
 
انع م ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس ویقوم نائب الرئیس مقام الرئیس عند غیابھ أو قیام .أ

 لدیھ. 
یحق لمجلس الإدارة أن ینتخب من بین أعضائھ عضوا منتدباً للإدارة، ویحدد المجلس اختصاصاتھ ومكافآتھ، كما   .ب

یكون لھ أن یشكل من بین أعضائھ لجنة أو أكثر یمنحھا بعض اختصاصاتھ أو یعھد إلیھا بمراقبة سیر العمل 
ول على موافقة المصرف المركزي في حالة انتخاب رئیس ومع مراعاة الحص ،بالشركة وتنفیذ قرارات المجلس

 ) من قانون الشركات.۱٤۳كافة الأحكام الواردة في المادة ( یضاً أو ،مجلس الإدارة ونائبة والعضو المنتدب
 

 )۲٦المادة (
 صلاحیات مجلس الإدارة

 
 التصرفات نیابة عن الشركة حسبما ھوفي إدارة الشركة والقیام بكافة الأعمال و الصلاحیاتلمجلس الإدارة كافة  .أ

إلا  الصلاحیةمصرح للشركة القیام بھ، وممارسة كافة الصلاحیات المطلوبة لتحقیق أغراضھا، ولا یحد من ھذه 
 ما احتفظ بھ قانون الشركات أو النظام الأساسي للجمعیة العمومیة

 ؤون الموظفین ومستحقاتھم المالیة، كما یضعیضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإداریة والمالیة وش .ب
 المجلس لائحة خاصة بتنظیم أعمالھ واجتماعاتھ وتوزیع الاختصاصات والمسئولیات.
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 عقد القروضیفُوض مجلس الإدارة في مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة لھ الصادرة عن الھیئة  .ج
أو رھن أموال الشركة المنقولة وغیر المنقولة أو  الشركة أو المتجر بیع عقاراتأو لآجال تزید على ثلاث سنوات 

 ". إبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم أو إجراء الصلح والاتفاق على التحكیم
لا یجوز لمجلس الإدارة أن یتصرف في موجودات الشركة أو یغیر في طبیعة نشاطھا إذا كان من شأن ذلك  .د

ر في قدرة الشركة بشكل أساسي على ممارسة نشاطھا بنفس الطریقة وبنفس الدرجة التصرف أو التغییر التأثی
السابقة مباشرة على ذلك التصرف أو التغییر، ما لم یكن ذلك التصرف أو التغییر قد أجیز بقرار خاص من 

 .الجمعیة العمومیة للشركة
 

 )۲۷المادة (
 تمثیل الشركة

 
أو نائبھ أو أي عضو آخر یفوضھ المجلس كل من رئیس مجلس الإدارة  یملك حق التوقیع عن الشركة على انفراد -۱

 في ذلك.
 یكون الرئیس التنفیذي الممثل القانوني للشركة أمام القضاء وفي علاقتھا بالغیر. -۲
 یجوز لرئیس مجلس الإدارة أن یفوض غیره من أعضاء مجلس الإدارة في بعض صلاحیاتھ. -۳
 المجلس في جمیع اختصاصاتھ بشكل مطلق.لا یجوز لمجلس الإدارة أن یفوض رئیس  -٤
توكیل المحامین أو الغیر لإجراء جمیع التصرفات یحق لرئیس مجلس الإدارة و/أو نائبھ و/أو الرئیس التنفیذي  -٥

الشرعیة والقانونیة اللازمة لممارسة أعمالھا وتنفیذ وتحقیق أغراضھا باسم الشركة ونیابة عنھا أمام جمیع الجھات 
لرسمیة والمحاكم وھیئات التحكیم والمؤسسات والشركات والأشخاص أو أي جھة أخرى مھما الرسمیة وغیر ا

 كانت سواء محلیاً أو دولیاً.
 

 )۲۸المادة (
 اجتماعات المجلساجتماعات المجلس والدعوة لانعقاده ومكان 

 
على دعوة الرئیس أو بناءً  یعقد مجلس الإدارة اجتماعھ في مركز إدارة الشركة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً 

 على طلب عضوین من أعضاء المجلس، ویجب أن یجتمع مجلس الإدارة سنویا أربع مرات على الأقل.
 ویجوز أن یعقد مجلس الإدارة اجتماعھ خارج مركز إدارة الشركة حسب ما یراه المجلس مناسبا. 

 
 )۲۹المادة (

 لى قراراتھالنصاب القانوني لاجتماعات المجلس والتصویت ع
 
لا یكون اجتماع مجلس الإدارة صحیحا إلا بحضور أغلبیة أعضائھ شخصیاً، ویجوز  لعضو مجلس الإدارة أن  .أ

ینیب عنھ غیره من أعضاء المجلس في التصویت، وفي ھذه الحالة لا یجوز أن ینوب عضو مجلس الإدارة عن 
 أكثر من عضو واحد ویكون لھذا العضو صوتان.

بالمراسلة، وعلى العضو النائب الإدلاء بصوتھِ عن العضو الغائب وفقاً لما تم تحدیده في سند لا یجوز التصویت  .ب
 .الإنابة

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین والممثلین وإذا تساوت الأصوات رجح  .ج
 الجانب الذي منھ الرئیس أو من یقوم مقامھ. 

لإدارة أو لجانھ تفاصیل المسائل التي نظر فیھا والقرارات التي تم اتخاذھا تسجل في محاضر اجتماعات مجلس ا .د
بما في ذلك أیة تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنھا، ویجب توقیع مقرر المجلس وكافة الأعضاء 
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ر الحاضرین على مسودات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة قبل اعتمادھا، على أن ترسل نسخ من ھذه المحاض
للأعضاء بعد الاعتماد للاحتفاظ بھا، وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانھ من قبل مقرر مجلس 
الإدارة وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقیع یثُبت اعتراضھ في المحضر وتذُكر أسباب الاعتراض حال 

 الواردة فیھا، وتلتزم الشركة بالضوابطإبدائھا، ویكون الموقعون على ھذه المحاضر مسؤولین عن صحة البیانات 
 الصادرة عن الھیئة في ھذا الشأن.

یجوز المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة من خلال وسائل التقنیة الحدیثة وفقاً للإجراءات والضوابط  .ه
 الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن.

 
 )۳۰المادة (

 قرارات التمریر
 

نى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة المذكورة وفق احكام قانون الشركات وھذا النظام مع مراعاة الالتزام بالحد الأد
، فإنھ یجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراتھ ومراعاة للشروط والإجراءات التي یصدر بھا قرار من الھیئة

وة الیھ اجتماع تمت الدعتلك القرارات صحیحة ونافذة كما لو أنھا اتخذت في بالتمریر في الحالات الطارئة وتعُتبر 
 مع مراعاة ما یلي: وعقد أصولاً 

 ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمریر أربع مرات سنویاً. .أ
 موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبیة على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمریر حالة طارئة. .ب
للموافقة علیھ مصحوباً بكافة المستندات والوثائق  تسلیم جمیع أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطیاً  .ج

 اللازمة لمراجعتھ.
یجب الموافقة الخطیة بالأغلبیة على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمریر مع ضرورة عرضھا  .د

 في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمینھا بمحضر اجتماعھ.
 
 )۳۱المادة (

 اشتراك عضو المجلس في عمل منافس للشركة
 

لا یجوز لعضو مجلس الإدارة بغیر موافقة من الجمعیة العمومیة للشركة تجدد سنویا أن یشترك في أي عمل من 
شأنھ منافسة الشركة أو أن یتجر لحسابھ أو لحساب غیره في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة، ولا یجوز لھ 

ت أو بیانات تخص الشركة وإلا كان لھا أن تطالبھ بالتعویض أو باعتبار العملیات المربحة التي أن یفشي أي معلوما
 زاولھا لحسابھ كأنھا أجریت لحساب الشركة.

 
 )۳۲المادة (

 تعارض المصالح
 

على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون لھ أو للجھة التي یمثلھا بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو  .أ
ي صفقة أو تعامل تعُرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنھا أن یبلغ المجلس ذلك وأن متعارضة ف

یثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا یجوز لھ الاشتراك في التصویت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه 
 العملیة. 
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مادة جاز للشركة أو لأي من إذا تخلفّ عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقاً لحكم البند (أ) من ھذه ال .ب
مساھمیھا التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لھ 

 من التعاقد ورده للشركة.
 

 )۳۳المادة (
 منح القروض لأعضاء مجلس الإدارة

 
لا  صادرة عن مصرف الإمارات المركزي،قانون المصرف المركزي والأنظمة والقرارات والتعامیم ال مع مراعاة

أو سلفا أو منح تسھیلات ائتمانیة الى أعضاء مجالس إدارتھا أو الى مدیریھا أو من في یجوز للشركة تقدیم قروض 
إلا بترخیص مسبق من مجلس الإدارة ویجب أن یجدد ھذا  أیة ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لھم أو تقدیمحكمھم 

 ."یشمل ھذا الحظر خصم السندات التجاریة أو إعطاء الكفالات أو فتح الاعتمادات المستندیةالترخیص كل سنة، ولا 
 

 )۳٤المادة (
 تعامل الأطراف ذات العلاقة في الأوراق المالیة

 

یحظر على الأطراف ذات العلاقة أن یستغل أي منھم ما أتصل بھ من معلومات بحكم عضویتھ في مجلس الادارة 
كة في تحقیق مصلحة لھ أو لغیره أیا كانت نتیجة التعامل في الأوراق المالیة للشركة وغیرھا من أو وظیفتھ في الشر

المعاملات، كما لا یجوز أن یكون لأي منھم مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة مع أي جھة تقوم بعملیات یراد بھا 
 إحداث تأثیر في أسعار الأوراق المالیة التي أصدرتھا الشركة.

 
 )۳٥المادة (

 الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة
 

من رأسمال  %5لا یجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فیما لا یجاوز 
الشركة المصدر، وبموافقة الجمعیة العمومیة للشركة فیما زاد على ذلك ویتم تقییم الصفقات في جمیع الأحوال 

ت تعارض بیان بصفقاالھیئة، ویتعین على مدقق حسابات الشركة أن یشتمل تقریره على  بواسطة مقیم معتمد لدى
 .المصالح والتعاملات المالیة التي تمت بین الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنھا

 
 )۳٦المادة (

 تعیین الرئیس التنفیذي أو المدیر العام
 

ن یعین رئیساً تنفیذیاً أو مدیر عام للشركة أو عدة مدیرین أو وكلاء مفوضین وأن یحدد لمجلس الإدارة الحق في أ
صلاحیاتھم وشروط خدماتھم ورواتبھم ومكافآتھم، ولا یجوز للرئیس التنفیذي أو المدیر العام للشركة أن یكون رئیساً 

 تنفیذاً أو مدیراً عاماً لشركة مساھمة عامة أخرى.
 

 )۳۷المادة (
 أعضاء مجلس الإدارة عن التزامات الشركة مسؤولیة

 

لا یكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولین مسئولیة شخصیة فیما یتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قیامھم  .أ
 بواجباتھم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي لا یتجاوزون فیھ حدود سلطاتھم. 
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رة في حدود اختصاصھ، كما تسأل عن تعویض ما ینشأ من تلتزم الشركة بالأعمال التي یجریھا مجلس الإدا  .ب
 رئیس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة. الضرر عن الأفعال غیر المشروعة التي تقع من

 
 )۳۸المادة (

 مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساھمین والغیر
 

ن جمیع أعمال الغش وإساءة استعمـال أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساھمین والغیر ع .أ
السلطة، وعن كل مخالفـة لقانون الشركات وھذا النظام الأساسي، وعن الخطأ في الإدارة، ویبطل كل شرط 

 یقضي بغیر ذلك.
تقع المسؤولیة المنصوص علیھا في البند (أ) من ھذه المادة على جمیع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ  .ب

اع الآراء، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادراً بالأغلبیة فلا یسأل عنھ المعارضون عن قرار صدر بإجم
متى كانوا قد أثبتوا اعتراضھم بمحضر الجلسة، فإذا تغیب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فیھا القرار 

 عتراض علیھ.فلا تنتفي مسؤولیتھ إلا إذا ثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ بھ مع عدم استطاعتھ الا
 

 )۳۹المادة (
 مكافآت رئیس وأعضاء مجلس الإدارة

 
من تلك  %۱۰تتكون مكافأة رئیس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئویة من الربح الصافي على ان لا تتجاوز 

قدر الذي لالارباح للسنة المالیة، كما یجوز ان تدفع الشركة مصاریف أو أتعاباً أو مكافأة إضافیة أو مرتباً شھریاً با
یقرره مجلس الإدارة لأيّ عضو من أعضائھ إذا كان ذلك العضو یعمل في أي لجنة أو یبذل جھوداً خاصة أو یقوم 
بأعمال إضافیة لخدمة الشركة فوق واجباتھ العادیة كعضو في مجلس إدارة الشركة، ولا یجوز صرف بدل حضور 

 لرئیس او عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.
 

 )٤۰ادة (الم
 عزل رئیس وأعضاء مجلس الإدارة

 
یكون للجمعیة العمومیـة حـق عزل كل أو بعض أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبین وفتح باب الترشح وفق 
الضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن وانتخاب أعضاء جدد بدلا منھم. ولا یحق للعضـو الذي تم عزلھ 

 ) ثلاث سنــوات على عزلھ.3دارة إلا بعد مضي (إعـادة ترشیحھ لعضویة مجلـــس الا
 

 الباب الخامس
 الجمعیة العمومیة

 
 )٤۱المادة (

 اجتماع الجمعیة العمویة العمومیة
 

تنعقد الجمعیة العمومیة للشركة بإمارة رأس الخیمة، ویكون لكل مساھم حق حضور اجتماعات  .أ
ھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة الجمعیة العمومیة ویكون لھ من الأصوات ما یعادل عدد أس

العمومیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكیل خاص ثابت 
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) من %5بالكتابة، ویجب ألا یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزاً بھذه الصفة على أكثر من (
 ئبون عنھم قانوناً.رأس مال الشركة المصدر، ویمثل ناقصي الأھلیة وفاقدیھا النا

للشخص الاعتباري أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجب قرار صادر من مجلس  .ب
إدارتھ أو من یقوم مقامھ، لیمثلھ في اجتماعات الجمعیة العمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض 

 الصلاحیات المقررة بموجب قرار التفویض.
 

 )٤۲المادة (
 ة لاجتماع الجمعیة العمومیةالإعلان عن الدعو

 
توجھ الدعوة إلى المساھمین لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة بإعلان في صحیفتین یومیتین محلیتین 

وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر یوماً ، تصدر احدھما على الاقل باللغة العربیة وبكتب مسجلة
لھیئة ، ویجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة ا

وفي حال اجتماع  وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى المصرف المركزي والھیئة والسلطة المختصة،
 الجمعیة العمومیة السنویة یتعین ان یرفق بالدعوة تقریر مجلس الادارة وتقریر مدققي الحسابات.

 
 )٤۳المادة (

 الجمعیة العمومیةالدعوة لاجتماع 
 

یجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة خلال الأشھر الأربعة التالیة لنھایة السنة المالیة  .أ
 وكذلك كلما رأى وجھا لذلك.

) من رأس مال الشركة %۲۰یجوز للھیئة أو لمدقق الحسابات أو لمساھم أو أكثر یملك /یملكون ( .ب
یم طلب لمجلس ادارة الشركة لعقد الجمعیة العمومیة ویتعین على الأقل كحد أدنى ولأسباب جدیة تقد

 على مجلس الإدارة في ھذه الحالة دعوة الجمعیة العمومیة خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیم الطلب.
 

 )٤٤المادة (
 تسجیل حضور المساھمین لاجتماع الجمعیة العمومیة

 
العمومیة أسماءھم في السجل یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور اجتماع الجمعیة  .أ

الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لھذا الغرض في مكان الاجتماع قبل الوقت المحدد لانعقاد ذلك 
 الاجتماع بوقت كاف.

یجب أن یتضمن سجل المساھمین أسم المساھم أو من ینوب عنھ وعدد الأسھم التي یملكھا وعدد  .ب
تقدیم سند الوكالة، ویعطى المساھم أو النائب بطاقة لحضور الأسھم التي یمثلھا وأسماء مالكیھا مع 

 الاجتماع یذكر فیھا عدد الأصوات التي یمثلھا أصالة أو وكالة.
یستخرج من سجل المساھمین خلاصة مطبوعة بعدد الأسھم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور  .ج

حسابات الشركة وتسلم نسخة  ویتم توقیعھا من قبل كل من مقرر الجلسة ورئیس الاجتماع ومدقق
 منھا للمراقب الممثل للھیئة ویتم إلحاق نسخة منھا بمحضر اجتماع الجمعیة العمومیة. 

یغلق باب التسجیل لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة عندما یعلن رئیس الاجتماع اكتمال النصاب  .د
أي مساھم أو نائب عنھ  المحدد لذلك الاجتماع أو عدم اكتمالھ، ولا یجوز بعد ذلك قبول تسجیل

لحضور ذلك الاجتماع كما لا یجوز الاعتداد بصوتھ أو برأیھ في المسائل التي تطرح في ذلك 
 الاجتماع.
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 )٤٥المادة (

 سجل المساھمین
 

تصویت والیكون سجل المساھمین في الشركة الذین لھم الحق في حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة للشركة 
لنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسویات ونقل الملكیة وحفظ الأوراق المالیة والقواعد طبقا لعلى قراراتھا 

 المعنیة السائدة في السوق.
 

 )٤٦المادة (
 النصاب القانوني لاجتماع الجمعیة العمومیة والتوصیت على قراراتھا

 
ي اجتماع النصاب فویتحقق  تختص الجمعیة العمومیة بالنظر في جمیع المسائل المتعلقة بالشركة، .أ

 رأسمالمن  )%50یمثلون بالوكالة مالا یقل عن ( للجمعیة العمومیة بحضور مساھمین یملكون أو
الشركة، فإذا لم یتوافر النصاب في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعیة العمومیة إلى اجتماع ثان 

یوماً من تاریخ الاجتماع  ) خمسة عشر15ولا تجاوز ( أیام) خمسة 5بعد مضي مدة لا تقل عن ( یعقد
 .ینضراحأیاً كان عدد الالأول ویعُتبر الاجتماع المؤجل صحیحاً 

صدر تفیما عدا القرارات التي یتعین صدورھا بقرار خاص وفقاً لأحكام قانون الشركات وھذا النظام،  .ب
ة الجمعیقرارات الجمعیة العمومیة للشركة بأغلبیة الأسھم الممثلة في الاجتماع، وتكون قرارات 

العمومیة ملزمة لجمیع المساھمین سواءً كانوا حاضرین في الاجتماع الذي صدرت فیھ ھذهِ القرارات 
أو غائبین عنھ وسواءً كانوا موافقین علیھا أو معارضین لھا، ویتم وإبلاغ صورة منھا إلى كل من 

 شأن.ن الھیئة بھذا الالھیئة والمصرف المركزي والسوق والسلطة المختصة وفقاً للضوابط الصادرة ع
 

 )٤۷المادة (
 رئاسة الجمعیة العمومیة وتدوین وقائع الاجتماع

 
یرأس الجمعیة العمومیة رئیس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غیابھِ یرأسھا نائبھ وفي حال غیابھما  .أ

، كما ةیرأسھا أي مساھم یختاره المساھمون لذلك، ویكون التصویت بأیة وسیلة تحددھا الجمعیة العمومی
تعین الجمعیة مقرراً للاجتماع، وإذا كانـت الجمعیــة تبحث في أمر یتعلق برئیس الاجتماع أیا كان وجب 
أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من یتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة ھذا الأمر، ویعین الرئیس 

 جامعاً للأصوات على أن تقر الجمعیة العمومیة تعیینھ. 
ضر باجتماع الجمعیة العمومیة یتضمن أسماء المساھمین الحاضرین أو الممثلین وعدد الأسھم یحرر مح .ب

التي في حیازتھم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لھم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات 
 التي وافقت علیھا أو عارضتھا وخلاصة وافیة للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

لتزام بالضوابط الصادرة عن الھیئة والمصرف المركزي، تدون محاضر اجتماعات الجمعیة مع الا .ج
العمومیة بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص ویوقع كل محضر من رئیس الجمعیة ومقررھا 
وجامع الأصوات ومدقق الحسابات، ویكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولین عن صحة 

 ردة فیھ.البیانات الوا
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 )٤۸المادة (
 طریقة التصویت باجتماع الجمعیة العمومیة

 
یكون التصویت في الجمعیة العمومیة بالطریقة التي یعینھا رئیس الجمعیة إلا إذا قررت الجمعیة العمومیة 
 طریقة معینة للتصویت، وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلھم أو بمساءلتھم أو بتعینھم
في الحالات التي یجوز فیھا ذلك وفقاً أحكام قانون الشركات وھذا النظام، فیجب إتباع طریقة التصویت السري 

 التراكمي.
 
 )٤۹المادة (

 تصویت أعضاء مجلس الإدارة على قرارات الجمعیة العمومیة
 

خاصة یجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة ال لا .أ
بإبراء ذمتھم من المسؤولیة عن إدارتھم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لھم أو المتعلقة بتعارض المصالح 

وفي حال كون عضو مجلس الإدارة یمثل شخصا اعتباریا یستبعد -أو بخلاف قائم بینھم وبین الشركة 
 أسھم ذلك الشخص الاعتباري.

مومیة أن یشترك في التصویت عن نفسھ أو عمن لا یجوز لمن لھ حق حضور اجتماعات الجمعیة الع .ب
 یمثلھ في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخلاف قائم بینھ وبین الشركة.

 
 )٥۰المادة (

 
لمجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة كلما رأى وجھا لذلك، وتنعقد مرة على الأقل في السنة بناءً على دعوة 

ھر التالیة لنھایة السنة المالیة وذلك في المكان والزمان المعینین في إعلان مجلس الإدارة خلال الأربعة أش
 .جتماعللاالدعوة 

 
 )٥۱المادة (

 اختصاصات الجمعیة العمومیة السنویة
 

 العمومیة السنویة للشركة على وجھ الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتیة:  تختص الجمعیة
الشركة وعن مركزھا المالي خلال السنة وتقریر مدققي الحسابات تقریر مجلس الإدارة عن نشاط  )۱

 والتصدیق علیھما. 
 میزانیة الشركة وحساب الأرباح والخسائر.  )۲
 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.  )۳
  تعیین مدققي الحسابات وتحدید أتعابھم.  )٤
 دیة أم أسھم منحة. مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزیع الأرباح سواء كانت توزیعات نق )٥
 مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحدیدھا.  )٦
 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلھم ورفع دعوى المسؤولیة علیھم حسب الأحوال.  )۷
 إبراء ذمة مدققي الحسابات، أو عزلھم ورفع دعوى المسؤولیة علیھم حسب الأحوال. )۸
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 )٥۲المادة (
 ار الخاصإصدار القر

 
  -یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص في الحالات التالیة:

 زیادة رأس المال أو تخفیضھ. .أ
 إصدار سندات قرض أو صكوك. .ب
 . تقدیم مساھمات طوعیة في أغراض خدمة المجتمع .ج
 حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى. .د
 جھ آخر. بیع المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ بأي و .ه
 إطالة مدة الشركة. .و
 تعدیل عقد التأسیس أو النظام الأساسي. .ز
 في الحالات التي یتطلب فیھا قانون الشركات إصدار قرار خاص. .ح

) من قانون الشركات یتعین موافقة الھیئة والسلطة المختصة 139وفي جمیع الأحوال وفقاً لحكم المادة (
 بتعدیل عقد التأسیس والنظام الأساسي للشركة.على استصدار القرار الخاص  والمصرف المركزي

 
 )٥۳المادة (

 إدراج بند بجدول أعمال اجتماع الجمعیة العمومیة
 

 لا یجوز للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول الأعمال. .أ
ومیة ون للجمعیة العماستثناء من البند (أ) من ھذه المادة ووفقاً للضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن یك .ب

 الصلاحیة فیما یلي:
 حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تكتشف أثناء الاجتماع. .۱
إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعیة العمومیة بناء على طلب یقدم من الھیئة أو عدد من  .۲

معیة ) من رأس مال الشركة على الأقل، ویجب على رئیس اجتماع الج%10المساھمین یمثل (
العمومیة إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال أو عرض الموضوع على 

 الجمعیة العمومیة لتقرر إضافة البند إلى جدول الأعمال من عدمھ.
 

 الباب السادس
 مدقق الحسابات

 
 )٥٤المادة (

 تعیین مدقق الحسابات
 
ابھ الجمعیة العمومیة بناءً على ترشیح من مجلس یكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعینھ وتحدد أتع .أ

 الإدارة، ویشترط في مدقق الحسابات أن یكون مقیداً لدي الھیئة ومرخص لھ بمزاولة المھنة.
یعُین مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجدید وعلیھ مراقبة حسابات السنة المالیة التي عین لھا على ألا تتجاوز  .ب

 ات متتالیة.ینھ ثلاث سنویمدة تجدید تع
یتولى مدقق الحسابات مھامھ من نھایة اجتماع تلك الجمعیة إلى نھایة اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة  .ج

 التالیة. 
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 )٥٥المادة (
 التزامات مدقق الحسابات

 
 یتعین على مدقق الحسابات مراعاة ما یلي: -۱
ف المركزي والأنظمة الالتزام بالأحكام المنصوص علیھا في قانون الشركات وقانون المصر .أ

 والقرارات والتعامیم المنفذة لھما.
 أن یكون مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتھا. .ب
 ألا یجمع بین مھنة مدقق الحسابات وصفة الشریك في الشركة. .ج
 ألا یشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفیذي فیھا. .د
الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتھا أو قریباً لأي منھم  ألا یكون شریكاً أو وكیلاً لأي من مؤسسي .ه

 حتى الدرجة الثانیة. 
ن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقلالیة مدقق الحسابات الخارجي وأن كافة الأعمال أعلى الشركة  -۲

 التي یقوم بھا تخلو من أي تضارب للمصالح.
 

 )٥٦المادة (
 صلاحیات مدقق الحسابات

 
لحسابات الحق في الاطلاع في كل وقت على جمیع دفاتر الشركة وسجلاتھا ومستنداتھا وغیر یكون لمدقق ا .أ

ذلك من وثائق ومستندات ولھ أن یطلب الإیضاحات التي یراھا لازمة لأداء مھمتھ ولھ كذلك أن یتحقق من 
قدم في تقریر ی موجودات الشركة والتزاماتھا، وإذا لم یتمكن من استعمال ھذه الصلاحیات أثبت ذلك كتابة

إلى مجلس الإدارة، فإذا لم یقم المجلس بتمكین المدقق من أداء مھمتھ وجب على المدقق أن یرسل صورة 
 من التقریر إلى الھیئة والمصرف المركزي والسلطة المختصة وأن یعرضھ على الجمعیة العمومیة. 

الأرباح والخسائر ومراجعة  یتولى مدقق الحسابات تدقیق حسابات الشركة وفحص المیزانیة وحساب  .ب
صفقات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وملاحظة تطبیق أحكام قانون الشركات وھذا النظام، وعلیھ تقدیم 
تقریر بنتیجة ھذا الفحص إلى الجمعیة العمومیة ویرسل صورة منھ إلى الھیئة والمصرف المركزي والسلطة 

 كد مما یأتي:المختصة، ویجب علیھ عند إعداد تقریره، التأ
 مدى صحة السجلات المحاسبیة التي تحتفظ بھا الشركة. −
 مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبیة. −

إذا لم یتم تقدیم تسھیلات إلى مدقق الحسابات لتنفیذ مھامھ، التزم بإثبات ذلك في تقریر یقدمھ إلى مجلس  .ج
الحسابات، تعینّ علیھ إرسال نسخة من التقریر إلى الإدارة وإذا قصّر مجلس الإدارة في تسھیل مھمة مدقق 

 الھیئة والمصرف المركزي..
تلتزم الشركة التابعة ومدقق حساباتھا بتقدیم المعلومات والتوضیحات التي یطلبھا مدقق حسابات الشركة  .د

 القابضة أو الشركة الأم لأغراض التدقیق.
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 )٥۷المادة (
 التقریر السنوي لمدقق الحسابات

 
مدقق الحسابات إلى الجمعیة العمومیة تقریرا یشتمل على البیانات والمعلومات المنصوص علیھا  میقد .أ

أن یذكر في تقریره وكذلك في المیزانیة العمومیة للشركة المساھمات الطوعیة في قانون الشركات، و
د الجھة التي قامت بھا الشركة خلال السنة المالیة لأغراض خدمة المجتمع " إن وجدت" وأن یحد

 المستفیدة من ھذه المساھمات الطوعیة.
یجب على مدقق الحسابات أن یحضر اجتماع الجمعیة العمومیة وأن یقرأ تقریره في الجمعیة العمومیة،  .ب

موضحاً أیة معوقات أو تدخلات من مجلس الإدارة واجھتھ أثناء تأدیة أعمالھ، وأن یتسم تقریره 
ي الاجتماع برأیھ في كل ما یتعلق بعملھ وبوجھ خاص في میزانیة بالاستقلالیة والحیادیة، وأن یدلي ف

الشركة وملاحظاتھ على حسابات الشركة ومركزھا المالي وأیة مخالفات بھا، ویكون المدقق مسئولا 
عن صحة البیانات الواردة في تقریره، ولكل مساھم أثناء عقد الجمعیة العمومیة أن یناقش تقریر المدقق 

 ا ورد فیھوأن یستوضحھ عم
یحق لمدقق الحسابات استلام كافة الإشعارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بأیة جمعیة عمومیة والتي  .ج

 یحق لكل مساھم استلامھا
 

 الباب السابع
 مالیة الشركة

 
 )٥۸المادة (

 حسابات الشركة
 

حیحة ورة صتعُد الشركة حسابات منتظمة وفق المعاییر والأسس المحاسبیة الدولیة بحیث تعكس ص .أ
وعادلة عن أرباح أو خسائر الشركة للسنة المالیة وعن وضع الشركة في نھایة السنة المالیة وأن تتقید 
بأیة متطلبات ینص علیھا قانون الشركات أو قانون المصرف المركزي أو القرارات  او التعامیم 

 الصادرة تنفیذاً لھما.
ة عند إعداد حساباتھا المرحلیة والسنویة وتحدید تطبق الشركة المعاییر والأسس المحاسبیة الدولی .ب

 الأرباح القابلة للتوزیع.
 

 )٥۹المادة (
 المالیة للشركةالسنة 

دیسمبر من كل سنة، فیما عدا السنة المالیة   31تبدأ السنة المالیة للشركة من أول ینایر وتنتھي في نھایة
 .وانتھت في السنة التالیةالاولى التى بدأت من تاریخ قید الشركة بالسجل التجاري 

 
 )٦۰المادة (

 المیزانیة العمومیة للشركة
 

یتعین أن تكون المیزانیة العمومیة عن السنة المالیة قد تم تدقیقھا قبل الاجتماع السنوي للجمعیة  .۱
العمومیة بشھر على الأقل، وعلى المجلس إعداد تقریر عن نشاط الشركة ومركزھا المالي في 

 ة والطریقة التي یقترحھا لتوزیع الأرباح الصافیة.ختام السنة المالی
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ترسل صورة من المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر مع نسخة من تقریر مدقق الحسابات  .۲
 وتقریر مجلس الإدارة وتقریر الحوكمة إلى المصرف المركزي والھیئة.

موافقة اھمي الشركة للتلتزم الشركة بموافاة الھیئة بمسودة دعوة الجمعیة العمومیة السنویة لمس .۳
على نشر الدعوة في الصحف الیومیة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة بوقت كافٍ 

) من قانون الشركات بشأن نشر دعوة الجمعیة العمومیة قبل 172مع مراعاة حكم المادة (
  خمسة عشر یوماً من تاریخ الاجتماع.

ومیتین ركة وحساب الأرباح والخسائر في صحیفتین محلیتین یتلتزم الشركة بنشر المیزانیة السنویة للش
یوم من تاریخ مصادقة الجمعیة العمومیة على أن تودع  ۱٥تصدر إحداھما باللغة العربیة وذلك خلال 
 نسخة منھا لدى الھیئة والسلطة المختصة.

 
 )٦۱المادة (

 
ة لاستھلاك موجودات الشركة أو یقتطع من الأرباح السنویة غیر الصافیة نسبة یحددھا مجلس الإدار

ز مجلس الإدارة ولا یجومن ، ویتم التصرف في ھذه الأموال بناءً على قرار قیمتھاالتعویض عن نزول 
 .توزیعھا على المساھمین

 
 )٦۲المادة (

 توزیع الأرباح السنویة
 

لأخرى كما ا الصافیة للشركة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیفالسنویة توزع الأرباح 
  -:یلي

تخصص لحساب الاحتیاطي القانوني ویقف ھذا الاقتطاع متى بلغ  %۱۰تم اقتطاع ی .۱
(خمسون بالمائة على الأقل) من رأس مال الشركة  %٥۰مجموع الاحتیاطي قدراً یوازي 

 .المدفوع وإذا نقص الاحتیاطي تعین العودة إلى الاقتطاع
الاقتطاع بقرار ھذا النظامي ویقف  ياطأخرى تخصص لحساب الاحتی %۱۰یتم اقتطاع  .۲

من رأس مال  %٥۰من الجمعیة العمومیة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو إذا بلغ 
الشركة المدفوع. ویستخدم ھذا الاحتیاطي في الأغراض التي تقررھا الجمعیة العمومیة 

 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
 ماورد أعلاه:د عب .۳
جلس الإدارة بشأن النسبة المقترح توزیعھا على تنظر الجمعیة العمومیة في توصیات م -أ

المساھمین من الأرباح الصافیة بعد خصم الاحتیاطیات والاستھلاكات، على أنھ إذا لم 
تسمح الأرباح الصافیة في سنة من السنین بتوزیع أرباح فلا یجوز المطالبة بھا من أرباح 

 .السنین اللاحقة
الصافي للسنة المالیة المنتھیة بعد خصم  ) من الربح%10تخصص نسبة لا تزید على ( -ب

كل من الاستھلاكات والاحتیاطیات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ویقترح المجلس 
المكافأة وتعرض على الجمعیة العمومیة للنظر فیھا، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات 

لس خالفات مجالتي تكون قد وُقعت على الشركة من الھیئة أو السلطة المختصة  بسبب م
الإدارة لقانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة، وللجمعیة 
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العمومیة عدم خصم تلك الغرامات أو بعضھا إذا تبین لھا أن تلك الغرامات لیست ناتجة 
 .عن تقصیر أو خطأ من مجلس الإدارة

مین أو یرحل بناءً على اقتراح مجلس یوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساھ -ت
الإدارة إلى السنة المقبلة أو یخصص لإنشاء احتیاطي اختیاري یخصص لأغراض محددة 
ولا یجوز استخدامھ لأیة أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعیة العمومیة 

 .للشركة
 

 )٦۳المادة (
 التصرف في الاحتیاطي والاختیاري والقانوني

 
في الاحتیاطي الاختیاري بناءً على قرار مجلس الإدارة في الأوجھ التي تحقق مصالح  یتم التصرف

الشركة ولا یجوز توزیع الاحتیاطي القانوني على المساھمین، وإنما یجوز استعمال ما زاد منھ على 
لتوزیعھ كأرباح على المساھمین في السنوات التي لا تحقق الشركة فیھا نصف رأس المال المصدر 

 .باحاً صافیة كافیة للتوزیع علیھمأر
 

 )٦٤المادة (
 أرباح المساھمین

 
والمصرف تدفع الأرباح إلى المساھمین طبقاً للأنظمة والقرارات والتعامیم الصادرة عن الھیئة 

ویجوز للشركة توزیع أرباح سنویة أو نصف أو ربع سنویة على المساھمین وفقاً بھذا الشأن  المركزي
 .باح و/أو قرارات یقترحھا مجلس الإدارة وتعتمدھا الجمعیة العمومیة للشركةلسیاسة توزیع أر

 
 الباب الثامن
 المنازعات

 
 )٦٥المادة (

 سقوط دعوى المسؤولیة
 

لا یترتب على أي قرار یصدر من الجمعیة العمومیة بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى المسؤولیة 
خطاء التي تقع منھم في تنفیذ مھمتھم وإذا كان الفعل المدنیة ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأ

الموجب للمسؤولیة قد عرض على الجمعیة العمومیة وصادقت علیھ فإن دعوى المسؤولیة تسقط 
بمضي سنة من تاریخ انعقاد ھذه الجمعیة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة 

 لمسؤولیة إلا بسقوط الدعوى العمومیة.یكون جریمة جنائیة فلا تسقط دعوى ا
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 الباب التاسع
 حل الشركة و تصفیتھا

 
 )٦٦المادة (

 حل الشركة
 

 تنحل الشركة لأحد الأسباب التالیة:
 انتھاء المدة المحددة في ھذا النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بھذا النظام. .أ

 أجلھ.انتھاء الغرض الذي أسست الشركة من  .ب
 ھلاك جمیع أموال الشركة أو معظمھا بحیث یتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدیاً. .ج
 الاندماج وفقاً لأحكام قانون الشركات  .د
 صدور قرار خاص من الجمعیة العمومیة بحل الشركة. .ه
 صدور حكم قضائي بحل الشركة. .و
 

 )٦۷المادة (
 تحقیق الشركة لخسائر بلغت نصف رأسمالھا

 
) ثلاثین یوماً 30ائر الشركة نصف رأس مالھا المصدر وجب على مجلس الإدارة خلال (إذا بلغت خس

من تاریخ الإفصاح للھیئة عن القوائم المالیة الدوریة أو السنویة دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد لاتخاذ 
 قرار خاص بحل الشركة قبل الأجل المحدد لھا أو استمرارھا في مباشرة نشاطھا.  

 
 )٦۸ة (الماد

 تصفیة الشركة
 

عند انتھاء مدة الشركة أو حلھا قبل الأجل المحدد تعین الجمعیة العمومیة بناءً على طلب مجلس الإدارة 
مع مجلس الإدارة بحل الشركة و سلطة طریقة التصفیة وتعین مصفیا أو أكثر وتحدد سلطتھم وتنتھي

تم بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفین إلى أن یذلك یستمر مجلس الإدارة قائم على إدارة الشركة ویعتبر 
تعیین المصفى، وتبقى سلطة الجمعیة العمومیة قائمة طوال مدة التصفیة إلى أن یتم الانتھاء من كافة 

 أعمال التصفیة.
 

 )٦۹المادة (
 مساھمات طوعیة

 
أرباحاً، أن  ایجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد انقضاء سنتین مالیتین من تاریخ تأسیسھا وتحقیقھ

) من متوسط الأرباح %2تقدم مساھمات طوعیة لأغراض خدمة المجتمع، ویجب ألا تزید على (
 الصافیة للشركة خلال السنتین المالیتین السابقتین للسنة التي تقدم فیھا تلك المساھمة الطوعیة.
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 )۷۰المادة (
 الالتزام بالقرارات والأنظمة والتعامیم

  
قرارات والأنظمة والتعامیم الصادرة عن الھیئة والمصرف المركزي المنفذة یسري على الشركة ال

لأحكام قانون الشركات وقانون المصرف المركزي، وتعتبر جزءاً لا یتجزأ من النظام الأساسي للشركة 
 ومكملاً لھ.

 
 )۷۱المادة (

 تسھیل أعمال التفتیش الدوري لمفتشي الھیئة
 

التنفیذي والمدیرین بالشركة ومدققي حساباتھا تسھیل أعمال التفتیش على مجلس إدارة الشركة والرئیس 
الدوري الذي تقوم بھ الھیئة أو المصرف المركزي من خلال المفتشین المكلفین من قبل أیاً منھما وتقدیم 
ما یطلبھ المفتشین من بیانات أو معلومات، وكذلك الاطلاع على أعمال الشركة ودفاترھا أو أیة أوراق 

 .جلات لدى فروعھا وشركاتھا التابعة داخل الدولة وخارجھا أو لدى مدقق حساباتھاأو س
 

 )۷۲المادة (
 في حال التعارض

 
في حال التعارض بین النصوص الواردة بھذا النظام مع أیاً من الأحكام الواردة بقانون  .أ

 ھما فإن تلكالشركات أو قانون المصرف المركزي أو الأنظمة والقرارات والتعامیم المنفذة ل
 الأحكام ھي التي تكون واجبة التطبیق.  

حُرر ھذا النظام باللغتین العربیة والإنجلیزیة ومع ذلك تطبق أحكام النص الوارد باللغة العربیة  .ب
 بغض النظر عما ورد في النص الإنجلیزي عند وجود التعارض.

 
 )۷۳المادة (

 نشر النظام الأساسي
 

 لقانون.یودع ھذا النظام وینشر طبقا ل
 

 )۷٤المادة (
 

في شأن الشركات التجاریة والقوانین المعدلة لھ  ۲۰۱٥) لسنة ۲تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (
 ھذا النظامفي فیما لم یرد في شأنھ نص خاص في عقد التأسیس أو 
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